
 في التشريع الجزائري الدعوى القضائية

: إن الدعوى بالنسبة للمدعى تعني حق عرض ادعاء قانوني على القضاء تعريف1 –

، وتعني بالنسبة للمدعى عليه حق مناقشة مدى تأسيس ادعاءات المدعى، وترتب على 

 . المحكمة التزاما بإصدار حكم في موضوع الإدعاء بقبوله أو رفضه

تأكيد شخص لحقه أو مركزه القانوني في مواجهة شخص آخر بناء على واقعة والإدعاء هو 

 . قانونية معينة ،وبذلك تختلف الدعوى القضائية عن المراكز القانونية المختلفة

 :شروط ممارسة الدعوى القضائية –2

من قانون الإجراءات المدنية لتحديد شروط رفع الدعوى  13خصص المشرع المادة 

الصفة والمصلحة إذ تنص على أنه .* لا يجوز لأي شخص التقاضي ما لم  القضائية وهي

تكن له صفة وله مصلحة قائمة أو محتملة يقرها القانون و يشير القاضي تلقائيا انعدام الصفة 

في المدعى أو المدعى عليه ، كما يشير تلقائيا انعدام الإذن إذا ما اشترطه القانون ومن خلال 

ات مدنية فإن للدعوى القضائية شرطان لضمان صحتها وهما الصفة إجراء 13نص المادة 

 . والمصلحة

هي العلاقة التي تربط أطراف الدعوى بموضوعها ، فلا تقبل الدعوى إلا إذا  الصفة : –أ  –

كان المدعى يدعي حقا أو مركزا قانونيا لنفسه ، أما الدعوى التي يكون الفرض منها حماية 

 . ها عدم القبول حتى ولو كان للمدعى في ذلك مصلحةمصالح الغير فإنه مصير

على صاحب الحق وحده ، فقد … وقد تتوفر المصلحة في عدة أشخاص إلا أن الصفة هي 

يكون للوالدين مصلحة في تطليق ابنتهم من زوجها السكير لكن لا تقبل دعوى التطليق من 

غيرها ، كما لا تقبل كذلك غير الزوجة لأنها وحدها من يملك صفة الزوجة الشرعية دون 

الدعوى المقامة على غير ذي صفة كالدعوى التي ترفع على الأب المطالبة بالتعويض عن 

الضرر الذي سببه ابنه البالغ ، فالدعوى القضائية تقام من ذي صفة وعلى ذي صفة وهي 

فسه شرط جوهري ومن النظام العام وحتى وإذا لم يقره الخصوم أثاره القاضي من تلقاء ن

 . 13من نص المادة  2وفقا لنص الفقرة 

وعلاقة أطراف الدعوى بموضوعها قد تكون علاقة مباشرة فتكون أمام الصفة العادية أو 

غير مباشرة فتكون صفتهم غير عادية في الدعوى وتتوفر هذه الصفة حين يميز القانون 

ك في الحالات لشخص أو هيئة أن يحل محل صاحب الصفة العادية في الدعوى ويحصل ذل

 : التالية

: إذا يجوز للدائن أن يستعمل باسم مدينه الدعوى غير المباشرة أو الدعوى البولصية -1-

حقوق هذا المدين بما في ذلك الدعاوى للمطالبة بحقوقه وذلك على أساس النيابة القانونية 

 .عامالمفروضة لمصلحة الدائن الذي يستعمل حقوق المدين للمحافظة على الضمان ال

: التي يكون موضوعها المطالبة بحق لها باعتبارها شخصا دعاوى النقابات والجمعيات -2-

معنويا يقوم بالدفاع عن مصالح المشتركة التي أنشئت النقابة أو الجمعية قصد حمايتها مثل 



الدعاوى التي يرفعها اتحاد المحامين أو نقابة الأطباء ضد الشخص الذي انتحل صفة طبيب 

 .ميأو محا

:للمصلحة معنيان ، المعنى الأول أنها الفائدة العملية التي تعود على رافع المصلحة  -ب-

الدعوى من الحكم بطلبه والثانية هي الحاجة إلى الحماية القضائية فإذا اعتدي على حق 

شخصي ما أو كان حقه مهددا بالاعتداء عليه تهديدا جديا تحققت المصلحة المشروطة لقبول 

، ولا يكفي مجرد قيام المصلحة لصحة الدعوى وإنما يشترط  13فقا لنص المادة الدعوى و

 . في المصلحة شروط

أن تكون المصلحة قانونية وشرعية ، بمعنى أنه يجب أن يدعي بحق يعترف به القانون  – 

ويحميه ، وإذا انعدام هذا العنصر يكون الطلب القضائي غير مقبول شكلا ، إذا القاضي ملزم 

تطرقه إلى موضوع الدعوى مراقبة مدى شرعية وقانونية المصلحة ولذلك فإن الدعوى قبل 

الرامية إلى المطالبة بدين ناتج عن قمار أو رهان مثلا تكون غير مقبولة شكلا لعدم قانونية 

 . من القانون المدني حظرت القمار 612المصلحة ذلك أن المادة 

حتى تقبل الدعوى يجب أن تكون المصلحة يجب أن تكون المصلحة إيجابية وملموسة  -

المحتج بها ذات أهمية خاصة إذا تعلق الأمر بمصلحة معنوية وقد أقر المشرع هذا المبدأ 

مكرر من القانون المدني إذ اعتبر استعمال الحق تعسفيا إذا كان يرمي  24صراحة في المادة 

ير واتخذ القضاء نفس الموقف إلى الحصول على فائدة قليلة بالنسبة إلى الضرر الناشئ للغ

 . في مجال مباشرة الدعوى القضائية أو ممارسة الإجراءات الطعن أو غيرها

يجوز مباشرة الدعوى القضائية من المدعى الذي يطلب حماية حق قد  أنواع المصلحة :

اعتدي عليه بالفعل ، فتكون في هذه الحالة مصلحة حالة وقائمة ، كما أجاز المشرع قبول 

وهي الحالات  13من المادة  1وى في حالة المصلحة المحتملة التي يقرها القانون فقرة الدع

التي يسمح فيها المشرع للشخص بالتقاضي وقائيا قبل الاعتداء على حقه مثل دعاوى الحيازة 

 . والقضاء الإستعجالي

نجد أن المشرع أعطى للقاضي سلطة إثارة شرط  13ومن خلال استقرار نص المادة  –

الصفة فقط دون المصلحة من تلقاء نفسه حتى ولو لم يترك الخصوم ما معناه أن هذا الشرط 

من النظام العام يترتب على تخلفه البطلان كما أن هناك دعاوى قضائية لا يجوز مباشرتها 

دون الحصول على إذن مسبق كالدعاوى المرفوعة ضد القضاء أو ضد المحامين والذي 

ي لهذه المهن الحصول على إذن مسبق من الجهات التابعين لها قبل يشترط القانون الأساس

مباشرة أي دعوى قضائية ضدهم ، فإذا لم يتحصل المدعى على إذن بذلك جاز للقاضي ومن 

 . تلقاء نفسه إثارة انعدام هذا الشرط

 تقسيمات الدعاوى القضائية

والقوانين المتعلقة تذهب بعض نصوص القانون المدني وقانون الإجراءات المدنية 

 : بالاختصاص إلى تقسيم الدعاوى إلى عدة أنواع

 :الدعاوى الشخصية والعينية والمختلطة -1



 –إن أساس هذا التقسيم هو طبيعة الحق محل الدعوى فتكون الدعوى عينية حين يكون محلها 

 .حقا عينيا وتكون الدعوى شخصية حين يكون محلها حقا شخصيا -أساسا

الحق العيني هو سلطة المباشرة المقررة لشخص على شيء معين بالذات  لعينية :الدعاوى ا-أ

، وتعد دعوى عينية كل دعوى يكون موضوعها تأكيد أو إنكار حق عيني أصليا كالملكية 

 والانتفاع ، أو حق عيني تبعي كالرهن

: هذه الدعاوى يصعب حصرها لأن الحقوق الشخصية لم  الدعاوى الشخصية –ب 

القانون على سبيل الحصر ، لأن الحقوق الشخصية تنشأ بموجب التراضي نظرا  ترد في

للحرية المعترف بها لكل شخص في الالتزام ، فتعد دعوى شخصية حين يكون محلها حقا 

شخصيا أيا كان مصدر الالتزام ، عقدا أو عملا غير مشروع أو إثراء بلا سبب وأيا كان 

عمل ، وحتى ولو تعلقت الدعوى بشيء معين فإنها ما  محله التزاما بعمل أو الامتناع عن

دامت ترمي إلى حماية حق شخصي مثل التعويض عن الضرر اللاحقة بعقار أو منقول لأن 

محل النزاع في هذه الأحوال ليس وجود حق عيني وإنما تنفيذ الالتزام المقابل لحق المديونية 

حقا إراديا كدعوى الفسخ والبطلان ، ، وتعد دعوى شخصية كذلك الدعوى التي يكون محلها 

ويرد هذا التقسيم أيضا على الحقوق غير المالية كالدعاوى التي تحمي الحقوق المعنوية كحق 

الملكية الأدبية وكذلك الحقوق التي تتعلق بحالة الأشخاص ويتم إدخالها ضمن الدعاوى 

 . الشخصية لأسباب الملائمة الإجرائية

هي التي تأخذ في نفس الوقت من طبيعة الدعاوى العينية التي تقوم  الدعاوى المختلطة : –ج 

على الادعاء بحق الملكية وهو حق عيني ومن طبيعة الدعاوى الشخصية الناشئة عن 

التزامات شخصية ، وبمعنى آخر فإن الدعوى المختلطة تستند إلى حقين في نفس الوقت ، 

 ين عن رابطة قانونية واحدة .حق شخصي من ناحية وحق عيني من ناحية أخرى ناشئ

 و يميز الفقه بين نوعين من الدعاوى المختلطة

الذي نقل أو أنشأ حق عينيا عقاريا مع إنشاء حق  دعوى تنفيذ تصرف قانوني-

الدائنين ومثال ذلك الدعوى التي يرفعها مشتري عقار بعقد مسجل على البائع لإلزامه 

كية المدعى للعقار وهو حق عيني وبالتالي الالتزام بالتسليم والتي تستند إلى حقين الأول مل

 . الشخصي للبائع بتنفيذ العقد والمتمثل في العين المبيعة وهو حق شخصي

ناقل أو منشأ لحق عيني عقاري واسترداد الشيء  دعوى إبطال أو فسخ تصرف قانوني-

ن والتي تستند محل التصرف ومثال ذلك دعوى استرداد العقار من المشتري لعدم تسديد الثم

إلى حقين الأول حق الفسخ وهو حق شخصي قرره العقد لأحد المتعاقدين في مواجهة الآخر 

والثاني هو حق الملكية الذي يسند إليه البائع للمطالبة باسترداد العقار من المشتري وهو حق 

 .عيني

الحق ،  : ويرتكز هذا التقسيم للدعاوى على محلتقسيم الدعوى إلى منقولة وعقارية –2

فالدعاوى التي تهدف إلى الحصول على منقولة وتعتبر دعاوى منقولة وأما الدعاوى التي 

ترمي إلى الحصول على عقار فتعتبر عقارية ، والتمييز بين هاذين الدعوتين لأجل تحديد 



قيمة النزاع وبالتالي الاختصاص الإقليمي والنوعي ويعتبر هذا تقسيما للدعاوى العينية 

الشخصية وهو ما يسمح بتقسيم الدعاوى العينية إلى قسمين دعاوى عينية عقارية  والدعاوى

، ودعاوى عينية منقولة ويمكن تقسيم الدعاوى الشخصية كذلك إلى قسمين دعاوى شخصية 

 . منقولة ودعاوى شخصية عقارية

صل أن وإذا كانت المنقولات كثيرة ومتنوعة فالعقار واحد في وصفه ولذلك فإنه إذا كان الأ

ترفع الدعوى لحماية الحق الموضوعي فإن الدعاوى العينية العقارية تنقسم من حيث 

 :موضوعها إلى قسمين

التي يتمسك فيها المدعى بأنه مالك لعقار أو صاحب حق عيني عليه  دعاوى الحق : –أ 

ويطلب تقرير حقه في مواجهة من ينازعه أو يعتدي عليه ومثالها دعوى تثبيت الملكية 

عوى تقرير حق الارتفاق أو نفيه وهناك دعاوى أخرى يتمسك فيها المدعى بأنه صاحب ود

مركز واقعيا على العقار وهو سيطرته العقلية عليه ويسمى هذا النوع من الدعاوى بدعاوى 

 . الحيازة وهي تنفرد بقواعد خاصة تتميز بها عن دعاوى الحق

هي تلك الدعاوى التي يتمسك فيها المدعى بمركز واقعي وهو سيطرته  دعاوى الحيازة: ب–

 الفعلية على عقار ، وهي تفرد بقواعد خاصة بتميزها عن دعاوى الحق

 : تعريف الحيازة وشروطها –

الحيازة في حد ذاتها تعني السيطرة الفعلية لشخص على شيء أو استعماله لحق عيني 

 وللحيازة عنصران

تمثل في سلطة مباشرة الأعمال المادية التي يقوم بها عادة من له : ويعنصر مادي -

حق على الشيء كالسكن في العقار مثلا بشرط أن لا تكون هذه الأعمال مما لا يسمح للغير 

 .بممارستها مثل مرور الجار بأرض جاره أو أخذ الماء من البئر

ويتمثل في نية الحائز في استعمال الحق لحسابه الخاص بصفته مالك  العنصر المعنوي:- 

الشيء موضوع الحيازة أو صاحب حق عيني عليه ويستنتج من ذلك ظهور الحائز بمظهر 

صاحب الحق محل الحيازة وفي حالة غياب هذا العنصر تكون أمام مجرد حيازة عرضية ، 

قلت إليه من الحائز السيطرة المادية على وقد عرف القضاء الحائز العرفي بأنه كل شخص انت

الشيء يباشرها باسم الحائز ولحسابه وذلك بموجب عقد مثل المستعبر وصاحب حق الانتفاع 

 .الخ……….والمرتهن رهن حيازي والحارس القضائي 

ولكي تكون الحيازة محل للحماية القانونية يشترط فيها أربعة أوصاف حددها المشرع في  –

 :م وهي إ 524المادة 

ينبغي أن تكون الحيازة هادئة أي قائمة دون اعتراض أو منازعة من الغير ، أما إذا  الهدوء:

كانت مشوبة بعنف أو إكراه مادي أو معنوي فلا تكون جديرة بالحماية إلا بعد أن تصبح 

 . هادئة

يستطيع  : ينبغي أن تكون الحيازة علنية وذلك بأن يباشر الحائز انتفاعه بالحق بحيثالظهور

أن يراه كل من يحتج في وجهه بالحيازة أما إذا كانت أعمال الحيازة تتم خفية فإنها لا تكون 



 .محلا للحماية القانونية

يشترط أن تكون الحيازة خالية من أي التباس يعني أن تشير أو تدل الأعمال  الوضوح :

ما إذا كانت من الممكن المادية للحيازة على نية الحائز في الظهور بمظهر صاحب الحق ، أ

أن يفهم منها أنه يجوز المال لحساب غيره فتكون الحيازة غامضة كما إذا توفي شخص 

 . وترك أموالا ويبقى الخادم يشغل تلك الأموال

يشترط أن تستمر الحيازة لمدة سنة كي تكون حالة مستقرة وجديرة  الاستمرار لمدة سنة:

لا تزول الحيازة إذا وقع مانع مؤقت منع الحائز من بالحماية، لا يجوز الاعتداء عليها، و

 .السيطرة الفعلية على العقار

 :شروط قبول دعاوى الحيازة

لا بد من توافر الشروط العامة في رفع الدعاوى ) صفة ومصلحة ( وشروط خاصة جاء بها 

 إ م 524-525المشرع في المواد 

ذي صفة فترفع من الحائز بنفسه الصفة: يجب أن ترفع دعاوى الحيازة من ذي صفة وعلى 

أو بواسطة غيره على من يعتدي أو يتعرض له في الحيازة وشروط الحائز هي ما جاء في 

 ( مستمرة لمدة سنة –واضحة  –علنية  –) هادئة  524المادة 

المصلحة : تكون المصلحة هي وقوع تعرض من الغير يشكل اعتداءا على الحيازة أو  – 

 . هااحتمال الاعتداء علي

الميعاد: يجب أن ترفع دعوى الحيازة خلال مدة سنة من وقت الاعتداء على الحيازة أو  – 

* لا تقبل دعاوى الحيازة ومن 2/  524بدأ الأعمال التي تشير إلى احتمال الاعتداء عليها ما 

 * بينها دعوى استردادها إذا لم ترفع خلال سنة من التعرض

إ م فإنه * لا تقبل دعوى الحيازة ممن  529كية : وفقا للمادة عدم الجمع بين الحيازة والمل – 

سلك طريق دعوى الملكية * وهذه القاعدة تلوم القاضي والأطراف في نفس الوقت فعلى 

القاضي أن لا يتعرض لمسألة الملكية إذا كانت الدعوى المطروحة عليه هي دعوى الحيازة 

 527لأنه وفقا للمادة 

طروح عليها دعوى الحيازة أن تفصل في الملكية * وكذلك المادة لا يجوز للمحكمة الم *

* إذا أنكرت الحيازة أو أنكر التعرض لها فإن التحقيق الذي يؤمر به في هذا  526

الخصوص لا يجوز أن يمس أصل الحق * كما لا يجوز كذلك للمدعى الذي سلك طريق 

نهائيا في دعوى الحيازة وإذا خسرها  الملكية أن يتنازل عنها ليطالب بالحيازة إلا بعد الفصل

 .إ م 530فلا يجوز أن يطالب بالملكية إلا بعد استكمال تنفيذ الأحكام الصادرة ضده مادة 

 : : نظم المشرع ثلاث أنواع لدعاوى الحيازة هيأنواع دعاوى الحيازة

 : هي الدعوى التي يتمسك فيها المدعى بحيازته القانونية التيدعوى منع التعرض  –

يتعرض لها المدعى عليه ، طالبا الحكم له بمنع التعرض وإزالة مظاهره ، ويشترط فيها 

 : بالإضافة إلى الشروط العامة لدعاوى الحيازة شرطين آخرين هما

وقوع التعرض : ويعني كل عمل مادي أو قانوني يتضمن إنكار الحيازة والتعرض المادي 



ة العين أو تعطل الانتفاع بها كليا أو جزئيا ومثال يتمثل في واقع مادية تحرم الحائز من حياز

ذلك زراعة أرض تحت يد الحائز : ويكون التعرض قانونيا إذا صدر ادعاء من الغير 

يتضمن إنكار حيازة الحائز للعقار ويكون من شأن هذا التعرض سواء كان ماديا أو قانونيا 

 ء منهحرمان الحائز من حيث استغلاله وانتفاعه بالعقار أو جز

احترام الميعاد: يجب أن ترفع دعوى منع التعرض خلال سنة من وقوع فعل التعرض ابتداء 

 .إ م 2/  524من أول فعل للتعدي مادة 

أما بالنسبة للحكم الصادر في دعوى منع التعرض ، فإذا كان التصرف ماديا يصدر  –

قريريا يؤكد حيازة المدعى القاضي حكم إلزام محله إزالة آثار التعرض قانونيا يأتي الحكم ت

 . وينفي حق التعرض في اتخاذ الإجراء الذي قام به

: هي الدعوى التي يرفعها حائز عقار أو حق عيني عقاري  دعوى استرداد الحيازة –

إ م  525اغتصب منه بالتعدي أو الإكراه أو دونها طالبت استرداد حيازته له وفقا لنص المادة 

الحيازة لعقار أو حق عيني عقاري ممن اغتصبت منه الحيازة * يجوز رفع دعوى استرداد 

بالتعدي أو الإكراه وكان له وقت الحصول التعدي أو الإكراه الحيازة المادية أو وضع اليد 

 الهادئ العلني ولقبول هذه الدعوى يشترط شروط

صفة الحائز : يشترط أن تكون الحيازة مادية بمعنى واضح اليد الهادئ العلني  –

 817لمستمر لمدة سنة وتكفي الحيازة العرضية بقبول هذه الدعوى استنادا إلى نص المادة وا

من قانون المدني التي تنص على أنه * لا يجوز أن تسترد الحيازة من كان حائزا بالنيابة  2/

 .. عن غيره مثل الوصي والحارس القضائي والمودع لديه

د الحيازة أن يصل الاعتداء إلى غاية فقدانها : يشترط لقبول دعوى استردافقدان الحيازة –

بمعنى الحرمان الكامل من الانتفاع بالعين وذلك بإخراج الحائز من العقار أو الاستيلاء عليه 

 .سواء تم بالقوة أو دونها

احترام الميعاد يجب أن ترفع دعوى استرداد الحيازة في ميعاد سنة يبدأ حسابه كقاعدة  –

 .الحيازة خفية يبدأ سريان الميعاد من تاريخ انكشاف ذلكعامة من تاريخ فقدان 

أما بالنسبة للحكم الصادر في الدعوى: أما إذا توفرت الشروط الموضوعية و الإجرائية  –

 .يحكم القاضي برد الحيازة للمدعى ويكون هذا الحكم قابلا للتنفيذ الجبري متى صار نهائيا

هي دعوى يتمسك فيها المدعى بحيازته  م ا ق821: مادة دعوى وقف الأعمال الجديدة–

القانونية التي تهددها أعمال جديدة يقوم بها المدعى عليه من شأنها لو تمت أن تمس حيازته ، 

طالبا الحكم بوقف هذه الأعمال ومثالها الدعوى التي ترفع من حائز حق ارتفاق على مالك 

لأشغال لأصبح مانعا من استعمال حق العقار المجاور لمطالبته بإيقاف البناء لأنه لو أتم ا

: تعتبر دعوى وقف الأعمال الجديدة دعوى وقائية ترمي شروط قبول الدعوى –.الارتفاق

إلى دفع ضرر ممكن الوقوع مستقبلا ولذلك يشترط فضلا عن وجوب توفر الحيازة القانونية 

 :لدى المدعى ما يلي



فيها وهو الميعاد القانوني لرفع أن تكون الأعمال الجديدة لم يمر عام على البدء  –

الدعوى ، أما إذا انتهت السنة فلا تقبل الدعوى ولو لم تكن الأعمال قد تمت ، بل ينبغي على 

الحائز في هذه الحالة أن ينتظر حتى تتم الأعمال كي ترفع منع التعرض إذا توفرت 

 .شروطها

كانت الأعمال تجري على  أن تجري هذه الأعمال على عقار غير عقار المدعى ، لأنه لو -

 .عقاره لكان له الحق في رفع دعوى منع التعرض

أن لا تكون الأعمال قد تمت ، لأنه إذا تمت الأعمال نكون أمام فرضين ، أولا أنه لم يتحقق  -

التعرض فلا توجد حاجة لرفع أي دعوى وثانيا أن يتحقق التعرض فيمكن له في هذه الحالة 

 .رفع دعوى منع التعرض

أن يخشى لأسباب معقولة أن تؤدي هذه الأعمال إلى الإضرار بالحائز وبهذا يكون العمل  -

 .إشارة لاعتداء محتمل

الحكم الصادر في الدعوى –ب   : 
يقتصر حكم القاضي في هذه الحالة على مسألة وقف الأعمال الجديدة فليس له الحكم بإزالة 

التي أنجزت لا تمثل في ذاتها اعتداءا على ما قام به المدعى عليه من أعمال ، لأن الأعمال 

الحيازة ، ويمكن أن يأمر القاضي بتقديم كفالة من أحد الطرفين ، من المدعى في حالة الحكم 
بوقف الأعمال كي تكون الكفالة تماما لإصلاح الضرر الناشئ من هذا الوقف إذا تبين بحكم 

ر أساس ومن المدعى عليه في حالة نهائيا أن الاعتراض على استمرار الأعمال كان على غي

الحكم باستمرار الأعمال كي تكون ضمانا لإزالة هذه الأعمال كلها أو بعضها للتعويض عن 
الضرر الذي يصيب الحائز إذا حصل على حكم نهائيا في مصلحته ويترتب على ذلك أن 

دعائه في نظام الكفالة هذا يلزم رافع دعوى الحيازة برفع دعوى الحق قصد إثبات صحة ا

 دعوى وقف الأعمال الجديدة


